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حق الـوالدين في بر 
أولادهم 

تأليف : د.عبد الله بن فهد بن إبراهيم الحيد
الأستاذ المشارك بقسم الثقافة الإسلامية

كلية التربية ـ جامعة الملك  سعود

المقدمـة
                إنَّ الحمدَ لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً . 
     أما بعد فقد تظافرت نصوص الكتاب والسنة على عظم حق الوالدين ، وأن حقهما مقرون بحق الله تعالى , وأن كل إنسان صغيراً أو كبيراً ، ذكراًَ أو أنثى مأمورٌ ببرهما والإحسان إليهما ، وشكرهما ، وطاعتهما ومصاحبتهما في الدنيا بالمعروف , ولا سيما عند كبر الوالدين وحاجتهما إلى العطف والبر والخدمة والقيام  بمصالحهما , وأن ذلك من أفضل الأعمال عند الله , وهو سبب للفوز بالنعيم المقيم في الجنة ، وفي المقابل جاء التحذير من عقوق الوالدين ، والاساءة إليهما بقول أو عمل ، وأن ذلك من كبائر الذنوب .
    ولهذا فإن بر الوالدين ، وعظم حقهما أمر معلوم ومقرر عند المسلمين ، ولله الحمد والمنة .

            ومع ذلك فإن بعض الأولاد ذكوراً وإناثاً قد قصَّر وتهاون في بر الوالدين في حال حياتهم ، وانشغل بأعماله واهتماماته الخاصة ، لاسيما بعد زواج الأولاد ، فإن فئاماً من الناس - في هذا العصر - رجالاً ونساءً لما كبروا وتزوجوا ضعفت علاقتهم بوالديهم ، وأنحسر برهم وإحسانهم بأبائهم وأمهاتهم , فابتعدوا عن رعايتهم ، واهتموا بأسرهم الجديدة وطلب شهوات الدنيا ، مع أن حقوق الوالدين في البر والإحسان ، والمصاحبة بالمعروف  تعم جميع الأولاد ، وهي أوجب وآكد في حق الولد كلما كبر وقوي وأيسر.

           وهذا أمرٌ واقعٌ ومُشاهدٌ ، فقد نسي بعض الأولاد أو غَفُل عن واجب البر لتزاحم الأعباء والتبعات ، أو ظن بعضهم أنه لمًّا كَبُرَ وتزوج ، وصار مسؤولاً عن أُسرة ، وكثرت أشغاله ، أصبح معذوراً  في جانب حقوق الوالدين ، وأن الواجب انتقل إلى إخوانه وأخواته ممن هو أصغر منه ، 
     ولم يعلم أنه مُخاطب بما ورد من النصوص الشرعية في بر الوالدين ، والإحسان إليهما ، وأن   
الرجل والمرأة وإن تزوجا وبلغا الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين أو أكثر ، فإنهما لا يزالا في   الشرع ، وفي نظر كل من الأب والأم ابن وبنت لهما ، وغاب عن الأولاد أنهم قدوة لابنائهم وبناتهم في الصلة والبر للوالدين .
      وهذا ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع ، فضلاً عن انتشار عقوق الوالدين في المجتمعات الإسلامية ، والتي لها علاقة بضعف بر الوالدين والإحسان إليهما , فإن البر والعقوق ككفتي الميزان إذا رجحت كفة البر خفت كفة العقوق , وإذا رجحت كفة العقوق - والعياذ بالله - طاشت كفة البر .
                فجاءت هذه الدراسة الفقهية لإبراز موضوع : (( حق الوالدين في بر أولادهم  )) ، والتأكيد على حقوق الوالدين المالية وغير المالية على أولادهم ، وأنها تشمل الأولاد جميعاً ، صغاراً كانوا أو   كباراً ؛ تنبيهاً للغافل من الأبناء والبنات ، وتذكيراً للناسي ، وتثبيتاً وبشارةً للموفق ، وهو من قام بحقوق والديه ففاز بالطريق الموصل إلى رضا الله عز وجل ، وهو : رضا الوالدين ، وهؤلاء الفائزون الموفقون كثيرٌ - ولله الحمد - , نسأل الله الحي القيوم أن يسلكنا في طريقهم ، وجميع المسلمين .
   وقد سرت في هذا البحث على الخطة التالية :
المقدمة .   
التمهيد ،  ويشمل التعريف بمصطلحات العنوان .
الفصل الأول : حقوق الوالدين المالية . 

 المبحث الأول : النفقة .
      المبحث الثاني  : الإخدام والعلاج .   
      المبحث الثالث  : تزويج الأب .
      المبحث الرابع   : أخذ الوالد من مال الولد .
      المبحث الخامس : قضاء الديون .
      المبحث السادس : الإكرام .
      المبحث السابع   :  التعاهد بالهدية
الفصل الثاني : حقوق الوالدين غير المالية .
      المبحث الأول : البر والإحسان .
      المبحث الثاني  : الطاعة .

      المبحث الثالث : الشكر والدعاء .
      المبحث الرابع  : المصاحبة بالمعروف .
      المبحث الخامس : الزيارة وحسن التواصل .
      المبحث السادس : الاستئذان عند السفر .   
      المبحث السابع   : النصح .
      المبحث الثامن    :   ترك العقوق .    
خاتمة البحث .  
المراجع  .

فهرس الموضوعات .                                                           
التمهيد ،  ويشمل على التعريف بمصطلحات العنوان .
1 – الحق .

           الحَقُّ في اللغة : نقيض الباطل ، وجَمعُهُ : حُقُوقٌ ، وهو مصدر حق الشيء إذا وجب        وثبت ،  يقال : يَحُقُّ عليك أن تفعل كذا : يعني : يجب (
) ، ومنه قوله تعالى :  ﭽ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ      ﭼ (
)، أي : وجب عليهم (
). 
   ومعنى الحق في الاصطلاح يتفق مع معناه في اللغة ، فإن الحق في الاصطلاح الشرعي يأتي بمعنى : الشيء الثابت الذي لا يجوز إنكاره ، والنصيب الواجب اللازم أداؤه وإعطاؤه (
) . 
2 - الوالدان والأولاد .

           الوالدان هما الأب والأم ، والأولاد : جمع وَلَد ، وهم أبناء الإنسان وبناته ، فالولد يشمل المذكر والمؤنث (
) ، كما ﭧ ﭨ   ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﭼ (
) .
3 - الزواج .
       الزواج هو : النكاح ، يقال في اللغة : تَزَوَّجَ في بَني فُلان : نَكَحَ فيهِم ، ونَكَحَ فلانٌ امرأةً ينكِحُها  إذا تزوَّجها ، ويقال : الرَّجُلُ زَوجُ المَرأةِ ، وهي زَوجُهُ وزَوجَتُهُ (
) .   
    وعقد النكاح في الاصطلاح الشرعي : عقد بين الزوجين يَحِلُ به الوطء (
).
4 - البر .
             البِرُّ في اللغة : يأتي بمعنى الصدق والطاعة والخير والصلاح وضد العقوق ، وهو مصدر بَرَّ يَبَرُّ   بِرَّا ، يقال : قد بَرَّ والِدَه يَبَرُّه ويَبِرُّ بِرًّا فهو بَرٌّ به وَبَارٌّ . وجمع البَرِّ : الأبرار ، وجمع البارِّ :     البررة (
) .
   والبِرُّ في الاصطلاح الشرعي : اسم جامع للخير ، وأصله : الطاعة .
   وبر الوالدين هو : الإحسان إليهما ، ويشمل ذلك : فعل وقول كل ما هو حسن وجميل للوالدين ، ووصلهما ، والتعطف عليهما ، وخفض جناح الذل رحمة بهما ، والرعاية لأحوالهما ، والإتيان بما يسرهما ، والدعاء لهما .

    وهو ضد العقوق الذي هو : صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل ، فيشمل ذلك : التضييع لحق الوالدين ، ومخالفتهما في أغراضهما الجائزة ، وإغضاب الوالدين ، والإساءة إليهما (
).
الفصل الأول : حقوق الوالدين المالية .
     للوالدين على أولادهم في الإسلام حقوقٌ ماليةٌ ، رأيت أن أبدأ بها قبل الحقوق غير المالية ؛ وذلك لأهميتها ، وغفلة بعض الأولاد المتزوجين عنها ، وأذكر أهم هذه الحقوق في المباحث التالية :
المبحث الأول : النفقة  .
                 يجب على الأولاد صغاراً كانوا أو كباراً ، ذكوراً كانوا أو إناثاً : النفقة على الأبوين إذا كانا فقيرين ، وكان للأولاد من المال أو القُدرة على الاكتساب ما يُمكِّنهم من النفقة عليهما (
) ،   والأصل في ذلك القرآن والسنة والإجماع .

  أما القرآن الكريم ففي الآيات التالية :

1- الآيات الآمرة بالإحسان إلى الوالدين ، مثل قوله تعالى :   ﭽ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﭼ (
)، فإن الإنفاق على الوالدين من أحسن الإحسان إليهما ؛ لأنه سببٌ لإحيائهما  ، خاصة عند كِبر الوالدين وحاجتهما ، وبلوغ الأولاد وغناهم(
) .

2- قوله  ﭨ   ﭽ      ﮁ  ﮂ     ﮃ  ﮄ    ﭼ(
)، فقد أمر الله تعالى بشكر الوالدين ، وهذا من 
المكافأة والمجازاة لبعض ما كان منهما من الإنعام والتربية والعطف والوقاية من الشر والمكروه ،  والنفقة عليهما حال عجزهما هو من باب شكر النعمة فكان واجباً (
).    
3- قوله  عز وجل    : ﭽﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙﮚﭼ  (
) ، فقد أمر الله تعالى بمصاحبة الأبوين بالمعروف ، وهذا في الوالدين الكافرين فالمسلمان من باب أولى، ومن المصاحبة بالمعروف : الإنفاق عليهما حال الحاجة، 
فليس من المصاحبة بالمعروف أن يعيش الأولاد هم وزوجاتهم وأبناؤهم وبناتهم في نعم الله عز وجل ويتركون الأبوين مع الجوع والعُري حتى يموتان (
).
      وأما السنة ففي ما يلي :

1- حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه )) (
) ، ففي الحديث إطلاق أكل الأب من كسب ولده ، صغيراً كان أو كبيراً ، إذا احتاج إليه من غير اشتراط الإذن ؛ لأن كسب الولد من كسب والده (
).

    قال الخطابي : فيه من الفقه : أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجداً لها أ.هـ (
) .

2- حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : (( أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إن لي         مالاً  وولداً ، وإن  أبي يُريد أن  يجتاح  مالي (
) ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - :  أنت ومالك       

لأبيك )) (
)  .
      ففي الحديث إضافة مال الابن إلى الأب بلام التمليك ، وظاهره يقتضي أن يكون للأب في مال ابنه حقيقة  الملك ، فإن لم تثبت الحقيقة فلا أقل من أن يثبت له حق التملك عند الحاجة (
).
                                                            وأما الإجماع فقد حكى ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبةٌ في مال الولد (
) .
                   ويتبين مما سبق أنه يشترط لوجوب نفقة الأولاد على الوالدين ما يلي :
1 - أن يكون الوالدان فقيرين لا مال لهما ؛ لأن نفقة الأقارب تجب على سبيل المواساة ، والموسر مستغنٍ عن المواساة .

2 - أن يكون للأولاد ما يُنفقون به على الوالدين فاضلاً عن نفقة الأولاد ؛ للحديث الصحيح : (( ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي  قرابتك )) (
) ؛ ولأن النفقة على الوالدين مواساة فلا تجب على الفقير المحتاج كالزكاة (
).    
               والنفقة على الوالدين ليست ديناً عليهما إذا أيسرا (
) ، بل هي حقٌ واجبٌ لهما ، حتى إن الفقهاء ذكروا أنه يُنفَق من مال الولد المحجور عليه للإفلاس على والديه وزوجته إلى أن يُفرغ من قسمة ماله بين غرمائه ، كما ينفق عليهم من مال الولد المحجور عليه للسفه (
) .

     كذلك نص الفقهاء على أنه إذا اقترض الوالدان لنفقتهما بفرض القاضي أو إذنه لغيبة الولد أو امتناعه فإن القرض يثبت دَيناً في ذمة الولد ، فيجب على الولد وفاء هذا الدَين (
) ؛ ولهذا ينبغي على الأولاد - المتزوجين وغير المتزوجين - المبادرة ببذلها لوالديهم طيبة بها نفوسهم ، مع الكرم ، وإظهار الفرح والسرور بأخذ الوالدين لها ، وأن ذلك من حقهما ، وليست من التفضل والمنة ، فإن الفضل لله سبحانه وتعالى ثم للوالدين ، فإنهما سبب وجود الأولاد ووجود ما يملكونه من أموال .    
                 ومن المناسب في هذا العصر أن يُخصص الولد لوالديه مبلغاً مالياً يدفعه إليهما كل شهر ، يتملكانه ويصرفانه فيما شاءا ، كما هي طريقة بعض الرجال في دفع مبلغ مالي لزوجاتهم في وقت مُحدد من كل شهر ، مع قيام الولد بما يطلبه الوالدان .  
المبحث الثاني : الإخدام والعلاج .

        نص الفقهاء على أن الواجب على الولد في نفقة الوالدين أن تكون بالمعروف ، وذلك بالإنفاق عليهما قدر كفايتهما من الطعام والشراب والكسوة والمسكن وغير ذلك مما لا غنى عنه حسب جريان العادة وجِدة الأولاد وما يليق بحال الوالدين (
) ؛ وذلك لأن النفقة وجبت لحاجة الوالدين فتقدر بما تندفع به الحاجة ، كنفقة الزوجة الواجبة ، فإنها مقدرة بالكفاية (
) ؛ للحديث المتفق  عليه : (( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )) (
) .         

               وبناءً على ذلك ، فقد ألحق الفقهاء بالنفقة الواجبة : إخدام الوالدين وعلاجهما عند حاجتهما . 
أولاً : الإخدام .
          قد يحتاج الوالدان أو أحدهما إلى من يخدمهما ، ولا يجدان أجرة ونفقة الخادم ، وفي هذه الحالة فإن الفقهاء قد ذكروا  أنه يجب على الأولاد إخدام الوالدين ؛ لأن ذلك من تمام وجملة كفاية الوالدين ، فيدخل في النفقة الواجبة على الأولاد (
) .
ثانياً : العلاج .

          إذا مَرِضَ الوالد من أب أو أم  بأي مرض من الأمراض ، واحتاج إلى المداواة والعلاج ، وليس عنده من المال ما يبذله لأجل ذلك ، فإن على المستطيع من الأولاد الذهاب بالوالد إلى الطبيب الحاذق ، ودفع أجرة الطبيب وثمن الأدوية (
) ؛ لأن هذا من النفقة الواجبة على الأولاد ، سواء كانوا صغاراً أو كباراً ، ومن تمام كفاية الوالدين والقيام بحاجاتهما ، فإن ذلك لا يتم في حق الوالدين المريضين إلا بعلاجهما ومداواتهما من المرض ، ودفع حاجتهما إلى العافية والصحة . 

المبحث الثالث : تزويج الأب .  
        الزواج في الإسلام أمر مرغبٌ فيه ؛ لأنه يحقق مقاصد شرعية كبيرة  من : إحصان الفرج وغض البصر ، وحصول النسل ، وإنجاب الولد الصالح ، وتحقيق الأنس والمحبة والرحمة ؛ ولهذا دعا الإسلام إلى الزواج وأمر به ، كما ﭧ ﭨ   ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ (
) ، وقال عز وجل :                                   ﭽ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ       ﭼ  (
) ، و ﭧ ﭨ   ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ     ﭼ  (
) .

  وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج...)) (
) ، ولمَّا عزم بعض الصحابة رضي الله عنهم على ترك الزواج ، وعزم بعضهم على ترك النوم ، وبعضهم على ترك الفطر أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك ، وقال : (( أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم   له ، لكني أصوم وأُفطر ، وأُصلي وأرقد ، وأتزوج النساء فمن رغب عن سُنتي فليس مني )) متفق عليه (
). 

      وقد يحتاج الأب إلى إعفافه بالزواج لموت زوجته أو مرضها أو كبرها ، بحيث يخاف على نفسه الزنا أو المشقة بترك الزواج ، فيرغب في النكاح وتتوق نفسه إليه ، ويكون الأب فقيراً عاجزاً عن دفع أعباء الزواج المالية من المهر وما يتبع الزواج من تكاليف ، ويطلب من أولاده السعي في تزويجه بالبحث له عن زوجة تناسبه وتلبي حاجاته ، ويكون أولاده أصحاب قدرة مالية على تحمل أعباء زواج أبيهم . 

    وفي هذه الحالة هل يجب على الأولاد تزويج الأب ويلزمهم ذلك ؟ 
    الجواب : أن الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة ، وهي : مسألة الإعفاف على قولين : 

الأول : أنه يجب على الولد تزويج الأب لإعفافه ، وهو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة وقول عند الحنفية والمالكية (
).

القول الثاني : أنه لا يجب على الولد تزويج الأب ، وهو المشهور من مذهب الحنفية والمالكية (
) .

الأدلة :

أولاً : أدلة أصحاب القول الأول .

1- أن النصوص الشرعية جاءت بالأمر بالإحسان إلى الوالدين ، وبرهما ، ومصاحبتهما   بالمعروف ، كما في قوله تعالى :   ﭽ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ ﭼ (
)، وقوله عز وجل    : ﭽ    ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙﮚ    ﭼ (
)  ، ويدخل في ذلك تزويج الولد أباه المحتاج إلى الزواج ، فإن في ذلك إحساناً إليه وبراً به ، ومصاحبةً له بالمعروف ، كما أن ترك الولد القادر إعفاف أبيه ليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها (
). 
2- أن الإعفاف بالزواج مما تدعو إليه الحاجة ، ويستضر الأب بفقده ؛ فلزم ولده له كالنفقة والكسوة (
).

3- أن في ترك إعفاف الأب مع حاجته للزواج تعريض الأب للزنا المفضي للهلاك ، وذلك لا يليق بحرمة الأبوة للأولاد (
) .
4- أنه يُحتمل فوات نفس الولد لإبقاء الأب في عدم القصاص عند قتل الأب الولد ، فمن باب أولى احتمال فوات مال الولد (
) .
ثانياًً : أدلة أصحاب القول الثاني .

1- أن الزواج من الملاذ كالحلوى ، فلا يجب للأب (
) . 
  ونوقش ذلك بعدم التسليم بأن الإعفاف كالحلوى ؛ لأن الأب لا يستضر بفقد الحلوى ، بل النكاح يشبه الطعام (
) .  

2- قياس الأب على الأم ، فكما أنه لا يجب إعفاف الأم فكذلك الأب لايجب إعفافه (
).

  ونوقش هذا بأن قياس الأب على الأم قياس مع الفارق ؛ فإن إعفاف الأم إنما هو تزويجها إذا طلبت ذلك وخطبها كفؤها ، فإعفافها اكتساب لا إلزام ، بخلاف الأب فإن تزويجه يترتب عليه إلزام الابن بتبعات مالية كالمهر (
).

3- أن الأب لا يلزمه إعفاف ابنه ، فكذلك الابن لا يلزمه إعفاف أبيه (
).

     ونوقش هذا بأن الأب يلزمه إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته عند الحنابلة وبعض أصحاب الشافعي ، وإذا سلمنا عدم وجوب إعفاف الأب ابنه ، فإن إعفاف الولد أبيه لا يُقاس على إعفاف الأب ابنه ؛ لأن حُرمة الأب أوجب وآكد ، والولد كالعضو من الأب ؛ ولهذا لا يُقتص من الأب بقتله ولده ولا عكس  (
) .

الترجيح :

    الراجح هو القول الأول ؛ لقوة أدلته ، مع ما ورد على استدلال القول الثاني من مناقشة . 
         ويتفرع على مسألة تزويج الأب المحتاج لإعفافه : مسألة النفقة على زوجته ، فقد ذهب أكثر الفقهاء القائلين بوجوب إعفاف الولد أباه بتزويجه إلى أنه يجب على أولاده أيضاً النفقة على زوجة أبيهم الفقير ؛ لأنها من تمام الإعفاف ، فإن الأب لا يتمكن منه إلا بذلك ، حيث إن الأب إن لم 
يُنفق على الزوجة فسخت النكاح ؛ لوجوب النفقة عليه فيتضرر الأب بذلك ، ولا يحصل  الإعفاف (
) .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه ، وعلى إخوته الصغار ، وإن لم يفعل ذلك كان عاقاً لأبيه ، قاطعاً لرحمه مستحقاً لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة  أ.هـ (
).

المبحث الرابع : أخذ الوالد من مال ولده .

                  أخذ الوالدان من أموال أولادهم لا يخلو من حالين :

الأولى : أن يحتاج الوالدان إلى مال الولد ، كالحاجة إلى النفقة ، وفي هذه الحالة يجب على الأولاد بذل ما يستطيعون من أموالهم لسد حاجة الوالدين ، كما مر قريباً في المبحث الأول من وجوب الإنفاق على الوالدين الفقيرين بإجماع أهل العلم المستند على نصوص الكتاب والسنة (
).

   وبناءً على ذلك يجوز للوالدين أن يأخذا من مال أولادهم لحاجة النفقة ، حتى لو كان الابن غائباً ، وله مال حاضر عند والديه (
).

الحال الثانية : أن لا يحتاج الوالدان إلى مال الولد ، وإنما يريدان الأخذ من مال الولد من باب المكاثرة في الأموال والتباهي بها ، أو التوسع في المعيشة وملذات الدنيا ، وزيادة الرفاهية في المسكن والطعام والشراب والملبس والمركب والسفر للنزهة ، وبذل المال في الصدقات والضيافة والهدايا والهبات ونحو ذلك ، فهل يحق للوالدين الأخذ من مال أولادهم ؟ وهل الأم كالأب في ذلك ؟ والجواب يتفرع في مسألتين :
المسألة الأولى : أخذ الأب من مال ولده .
      اختلف الفقهاء - يرحمهم الله - في جواز أخذ الأب من مال ولده مع عدم حاجة الأب على قولين :
    الأول : مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه ليس للأب أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته  (
) .
القول الثاني : مذهب أحمد أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها صغيراً كان الولد أو كبيراً ، وهو من مفردات المذهب ، وذكر فقهاء الحنابلة أنه يشترط في أخذ الأب لمال ولده وتملكه ما يلي :  
1 - أن لا يُجحف بالولد ، ولا يضر به ، فلا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجة الولد ، بل يكون فاضلاً عن حاجته .

2 - أن لا يأخذ من ولدٍ فيعطيه الآخر .
3 - أن لا يكون التملك في مرض موت أحد من الأب أو الولد .

4 - أن لا يكون الأب كافراً والولد مسلماً .

5 - أن يكون الأب حراً .
6 - أن يكون ما يأخذه الأب عيناً موجودة وليس ديناً لولده .

7 - قبض الأب لما يتملكه مع القول أو النية  (
). 

الأدلة :

    استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور بما يلي :

1 - أن مما يُوجب انتفاء ملك الأب عما يملكه الابن ما قال الله تعالى :  ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ     ﯔ  ﯕ   ﯖ      ﯗ     ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ    ﭼ (
) ، فكان ما يملكه الابن من الإماء حلالاً له وطؤهن ، وحراماً على أبيه وطؤهن ، فدل ذلك على أن ملكه فيهن ملكٌ تامٌ صحيحٌ ، وأن أباه فيهن بخلاف ذلك ، وقد قال الله عز وجل في آية المواريث :  ﭽ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ ﭼ (
) ، فجعل لأمِّه نصيباً في ماله بموته ، ومحال أن تستحق بموت ابنها جزءاً من مال لأبيه دونه (
) .
2 - حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خُطبته في حجة الوداع بعرفة : (( إنَّ دماءكُم وأموالكُم حرامٌ عليكُم كحُرمةِ يومِكُم هذا في شهرِكُم هذا في بلدِكُم هذا )) (
) ، وهذه قاعدة شرعية راسخة ، جاء التأكيد عليها في ذلك الموقف العظيم ، وهي : حرمة الدماء والأموال ، وقد جعل رسول الله عليه وسلم حُرمة الأموال كحرمة الأبدان ، فكما لا يحل أبدان الابناء للأباء إلا بالحقوق الواجبة فكذلك أموالهم (
) .

3 - حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : (( لا يحلُّ مالُ امرىء مسلم إلا بطيب نفسه )) (
) ، وهذا عام في كل مال .

4 - حديث : (( كلُّ أحدٍ أحقُّ بماله من والدِه وولدِه والناس أجمعين )) (
) .

5 - أن ملك الولد ملك تام على مال نفسه ، فلا يجوز انتزاعه منه ، كالذي تعلقت به حاجته (
).
6 - أن الهبة تجوز للولد ، ولو كان مال الولد لأبيه ووهب الأب ولده شيئاً كان كأنه وهب  
نفسه (
).  
واستدل فقهاء الحنابلة لقولهم بما يلي :

1 - أن الله تعالى جعل الولد موهوباً لأبيه ، كما قال تعالى: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ ﭼ(
)    وقال عز وجل :    ﭽ    ﯟ  ﯠ  ﯡ     ﭼ (
) ، وما كان موهوباً له كان له أخذ ماله (
) .
     ونوقش هذا الاستدلال بأن كون الابن موهوباً لأبيه لا يدل على أن للأب الغني أخذ مال ابنه بغير طيب نفس منه ، وإلا كان كل ابن مملوكاً لأبيه ؛ لأنه موهوبٌ له .
2 - أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر جواز الأكل من بيوت الأباء والأمهات وسائر القرابات في  الآية :   ﭽ ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ    ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ    ﮱ ﭼ (
)لم يذكر بيوت الابناء ، مما يدل على دخولهم في قوله : ﭽ    ﮓ     ﭼ ؛ لأن بيوت أولادهم كبيوتهم (
).
    ويناقش هذا الاستدلال بالتسليم بأن بيوت الأولاد كبيوت الوالدين ، ولكن هذا في جواز الأكل منها بدون إذن عند الحاجة ؛ لجريان العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها لأجل القرابة القريبة (
) .
3- حديث جابر رضي الله عنه : (( أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إن لي مالاً وولداً ، وإن أبي يُريد أن يجتاح مالي ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - : أنت ومالك لأبيك )) (
) ، فظاهر الحديث يدل على أن للأب أخذ مال ابنه وتملكه .
   وأجاب الفقهاء عن الاستدلال بهذا الحديث بأجوبة : فقال الطحاوي : هذا ليس على التمليك منه للأب ... وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يُخالف الأب في شيء من ذلك ، وأن تجعل أمره فيه نافذاً كأمره فيما يملك ، ألا تراه يقول (( أنت ومالك لأبيك )) فلم يكن الابن مملوكاً لأبيه بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه ، فكذلك لا يكون مالكاً لماله بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم  أ.هـ (
) ، وقال ابن حبان : معناه أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته أباه بما يُعامل به الأجنبيين ، وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معاً  أ.هـ (
) ، وقال ابن العربي إن المعنى : أن أباك كان سبب وجودك ، ووجودك كان سبب وجود مالك ، فصار له بذلك حق كان به أولى منك بنفسك ومالك أ.هـ (
) ، وذكر الخطابي أن معنى الحديث : أن الأب إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه (
).
4- حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن أطيب ما أكل الرجل 
من كسبه ، وإن ولده من كسبه )) (
) ، فدل الحديث على جواز أكل الرجل وأخذه من كسب ولده  .
    ويناقش هذا الاستدلال بأن جواز أخذ الوالد وأكله من كسب ولده هو عند حاجة الوالد ، أما عند استغنائه فلا يجوز ذلك إلا بأذن الولد ؛ للحديث السابق : (( إنَّ دماءكُم وأموالكُم حرامٌ عليكُم ... )) .
5 - أن الأب يختص مع ابنه بأحكام لا يُشاركه غيره فيها ، ومنها : ولايته عليه وعلى ماله وتصرفه بغير تولية ، وأخذه من ماله عند الحاجة من غير قضاء قاضٍ ، فجاز أن يختص بأن يأخذ من ماله  ما شاء (
) .
    ويناقش هذا الاستدلال بعدم التسليم بولاية الأب على ابنه الراشد من غير تولية ، وأما قياس أخذ الأب من مال ابنه بدون حاجة على الأخذ منه عند الحاجة فهو قياس غير صحيح ؛ لأنه قياس مع الفارق .
               الترجيح :

   الراجح – والله أعلم – القول الأول وهو قول الجمهور ؛ للحديث الصحيح السابق : (( إنَّ دماءكُم وأموالكُم حرامٌ عليكُم ... )) ، مع ما ورد على استدلال أصحاب القول الثاني من مناقشات ؛ فإن ما ذكر من أدلة ليست صريحة في الدلالة على جواز أخذ الأب من مال ولده ، وتملكه له مع غناه وعدم حاجته .

      وهذا القول هو اختيار الإمام البخاري ، فقد قال في صحيحه : وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى أ.هـ ، يعني إذا احتاج إلى مال ولده (
) ، وهو اختيار اللجنة الدائمة   للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (
) .
المسألة الثانية : أخذ الأم من مال ولدها .

                تقدم في المسألة الأولى أن مذهب الحنابلة : أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه حتى مع عدم حاجته - بالشروط المذكورة - خلافاً لمذهب الحنفية والمالكية والشافعية الذين منعوا من ذلك إلا عند حاجة الأب .
   ومذهب الحنابلة أن جواز الأخذ من مال الولد خاصٌ بالأب ، فليس للأم أن تأخذ من مال ولدها بغير إذنه عند عدم حاجتها ؛ لأن الحديث السابق ، وهو : (( أنت ومالك لأبيك )) (
) ورد في الأب خاصة ، ولم يرد في الأم ، فيبقى ما عدا الأب على الأصل ، وهو المنع .

     ولا يصح قياس غير الأب عليه ؛ لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيراً ، والأم لا ولاية لها (
) .
     وفي قول عند الحنابلة : أن الأم كالأب في جواز الأخذ من مال الولد وتملكه ؛ قياساً على الأب ، فإن الأم تشارك الأب في تمام الشفقة وتأكد الحق ، بل الأم أحق بالبر من الأب (
) ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه قال : (( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم   فقال : يا رسول الله ، من أحقُّ بحُسن صَحابتي ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال ثم من ؟ قال أمك . قال ثم من ؟ قال : أبوك )) متفق عليه (
). 
المبحث الخامس : قضاء الديون .

      يُشرع للأولاد الموسرين : قضاء ديون والديهم المحتاجين ، سواءً كانت تلك الديون لله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور أو كانت للآدميين كثمن المبيعات والأجرة والقرض وقيمة المتلفات ، ويُلحق بذلك في هذا العصر رسوم الخدمات والمخالفات ؛ فإن قيام الأولاد بوفاء ديون والديهم هو من باب البر والإحسان إلى الوالدين .
       ويدل على مشروعية وفاء ديون الوالدين مايلي : 

1- ما أخرجه البخاري : (( أنَّ امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إنَّ أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ أقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء ))(
) .

     قال ابن حجر : وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوماً عندهم مقرراً ، ولهذا حسُن الإلحاق به أ.هـ (
).

2- حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : (( جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت : يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، أفأحج عنه - وفي رواية : فهل يَقضي عنهُ أن أحج عنه ؟ - قال : نعم )) متفق عليه (
).

    قال النووي في فوائد الحديث : ومنها : بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما وغير ذلك أ.هـ (
) ، وقال ابن حجر : وفيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا أ.هـ (
).

3 - حديث أبي رَزِين رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : (( إن أبي شيخٌ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضَّعَن ، قال صلى الله عليه وسلم : حج عن أبيك     واعتمر )) (
). قال السندي في حاشيته : ولا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا بواجبين على الفاعل ، فالظاهر حمل الأمر على الندب أ.هـ (
) .
    وإذا كان يُستحب للمسلم التبرع بقضاء دين أخيه المسلم العاجز عن وفاء دينه (
)؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بالتصدق على الرجل الذي كثُر دينه بسبب إصابته في ثمار ابتاعها ، بقوله عليه الصلاة والسلام : (( تَصدَّقُوا عليه فتصدق الناس عليه ... )) (
)  ، فمن باب أولى التبرع لقضاء دين الوالدين ؛ لعظم حقهما .
     وقد نص الفقهاء على أنه يُستحب المسارعة في قضاء دين الميت ، وإذا تعذر إيفاء دينه في الحال ، فإنه يُستحب للورثة ولغيرهم أن يتكفلوا به عنه (
) ؛ للحديث الصحيح وهو : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليُصلي عليها فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : لا ، فصلى عليه . 
ثم أُتي بجنازة أخرى فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : نعم ، قال : صلوا على صاحبكم . قال أبو قَتادة : علي دينه يارسول الله ، فصلى عليه )) (
). 
      هذا من حيث المشروعية والاستحباب ، أما مسألة الوجوب فإن الأصل أن الإنسان لا يلتزم قضاء دين لم يلتزمه ولم يتعاط سببه (
)؛ ولهذا فإنه لا يجب على الولد قضاء دين وجب على أبويه أو على أحدهما ، وقد قال ابن حجر عن حديث المرأة من جهينة السابق : فيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يُجهز من يحج عنه من رأس ماله ، كما أن عليه قضاء ديونه ، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال فكذلك ما شبه به في القضاء ، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك  أ.هـ (
). 
     وإذا كان الأولاد لا يلزمهم قضاء ديون آبائهم وأُمهاتهم الثابتة في ذممهم بعد وفاتهم ، فمن باب أولى أن لا يلزمهم ذلك حال حياتهم ؛ لأن قضاء ديونهم بعد وفاتهم آكد ، فإنه كما جاء في الحديث : (( نفسُ المؤمنِ معلقةٌ بدَينهِ حتى يُقضى عنه )) (
) ؛ ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كان يُؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين ، فيسأل : هل ترك لدَينه فضلاً ؟ فإن حُدث أنه ترك لدَينه وفاءً صلَّى ، وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح    قال :  أنا أولى بالمؤمنين من أنفُسهم ، فمن تُوُفِّيَ من المؤمنين فترك دَيناً فعليَّ  قضاؤه ، ومن ترك 
مالاً فلورثته )) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (
).
    وهذا الحديث فيه دليلٌ على عدم وجوب قضاء دين الوالدين على الأولاد حيث جعل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الدين على بيت مال المسلمين لا على الورثة (
).
     إلا أن بعض فقهاء المالكية نصوا على أن : على الولد الموسر إخراج صدقة الفطر عن أبويه المحتاجين ، كما يُجبر الولد على إحجاج والديه حج الفريضة على القول بأن الحج يجب على  الفور ، كما يُجبر على شراء الماء لهما لغسلهما ووضوئهما ؛ لأنه كما يجب عليه أن يوفر لهما كفايتهما في العادات يجب عليه كذلك أن يوفر لهما حاجاتهما في الفرائض والعبادات ، لكن لا يجبر على أن يُعطيهما مالاً  للعمرة به أو الحج في التطوع ، وكذلك الغزو (
) .   

    كذلك نص بعض فقهاء الحنابلة في باب التفليس أن دين الغريم يُقضى من مال للمفلس فيه شبهة  (
) ، وبناء عليه فيقضى دين الأب من مال ولده ؛ لأن للأب فيه شبهة الملك ، كما تقدم عند الحديث :  (( أنت ومالك لأبيك )) (
).
المبحث السادس : الإكرام  .

                     من حق الوالدين إذا زارا ولد لهما في بيته أن يجتهد الولد من ابن أو بنت في إكرام والديه ، حسب ما جرت به العادة والعرف عند الناس ، وحسب قدرته المالية ، وأن يُرحب بوالديه ويُظهر الفرح بقدومهما ، وهذا من التقدير والاحترام للوالدين .
  وإذا كان إكرام الضيف حقاً واجباً ، أثنى عليه الإسلام ، وشرعه ودعا إليه ، كما في قوله تعالى: ﭽﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ     ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯫ  ﯬ        ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ     ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﭼ (
) ، وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ، و من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُقل خيراً أو    ليصمت )) متفق عليه (
) ، فإن حق الوالدين - اللذين هما سبب وجود الإنسان - أعظم وألزم من حق الضيف الغريب .

   وإكرام الوالدين يدخل في وصية الله عز وجل بالإحسان إليهما ، وأمره سبحانه وتعالى بمصاحبتهما في الدنيا بالمعروف (
). 
المبحث السابع  :  التعاهد بالهدية .
     يُشرع للمسلم والمسلمة صغيراً كان أو كبيراً  أن يتعاهد والديه بالهدايا ؛ لما تشتمل عليه الهدية من مصالح شرعية وخصال حميدة ، كحصول الأجر والثواب ، وجلب المودة ودوامها ، وإدخال الأنس على الوالدين ، وظهور محبة الأولاد لهما واهتمامهم بما يُسعدهما ، كما أن الإهداء إلى الوالدين داخل في برهما ، والإحسان إليهما ، ومصاحبتهما بالمعروف .

   والهدية مشروعة في الإسلام ؛ فقد : (( كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقبلُ الهديةَ ويُثيبُ عليها )) ، كما حدثت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (
) ، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( تهادوا تحابوا  )) (
) .
    ومشروعية إعطاء الهدايا للوالدين آكد من إعطائها لغيرهما من الزوجة والأولاد والأقربين والجيران والأصدقاء .

    ومما يدل على مشروعية الهدية للوالدين ، حتى ولو كانا غير مسلمين حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ، قالت : (( قدِمت عليَّ أُمَّي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة ، أفأصِلُ أمي ؟ قال : نعم ، صلِي أُمَّكِ )) (
).  
    فينبغي على الأولاد رجالاً ونساء خاصة بعد زواجهم وانتقالهم عن بيوت والديهم : الحرص على بذل الهدايا لأبائهم وأمهاتهم ، بين الفينة والآخرى وفي المناسبات كعيدي الفطر والأضحى ، وعند القدوم من السفر ، وعند زواج أبناء وبنات الأولاد ؛ فإن ذلك يُدخل البهجة والسرور في قلوب الوالدين . 
الفصل الثاني :  حقوق الوالدين غير المالية .    
المبحث الأول : البر والإحسان  .         
             توافرت نصوص الوحيين في الأمر بالإحسان إلى الوالدين ، وبرهما ، ومنها ما يلي :

أولاً : النصوص القرآنية :

1 - ﭧ    عَزَّ وَجَل :   ﭽ ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ                                      ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ ...ﭼ(
) . 
فأخبر سبحانه وتعالى أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل بعبادته وحده لا شريك له ، وبالإحسان إلى الوالدين ، فأعلى الحقوق وأعظمها : حق الله تعالى ثم بعده حق المخلوقين ، وآكدهم وأولاهم بذلك : حق الوالدين (
) . 
   ويدل على مشروعية بر الوالدين قبل الإسلام ، وعظم منزلة ذلك أن الله تعالى ذكر وصف النبي يحيي عليه السلام بقوله تعالى : ﭽ ﭢ  ﭣ   ﭤ   ﭥ  ﭦ        ﭧﭼ(
) ، وقال عز وجل على لسان عيسى عليه السلام :   ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ    ﭼ (
) .
2 -  ﭧ ﭨ         ﭽ   ﮗ   ﮘ   ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜﮝ   ﮞ   ﮟ   ﮠ  ﮡ   ...ﭼ(
).
     قال القرطبي : قال العلماء : فأحق الناس بعد حق الخالق المنان بالشكر والإحسان ، والتزام  البر والطاعة له والإذعان ، من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته ، وشكره بشكره ، وهما      الوالدان أ.هـ  (
)  . 
3 -  قَالَ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى       ﭽ   ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ     ﯝﯞ  ﯟ  ﯠﯡ   ...ﭼ(
)  ، والمعنى : وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناً ، أي أن تُحسنوا إليهم       (
)  . 
4 -     ﭧ ﭨ       ﭽ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ    ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ          ﯝ   ﯞ  ﭼ (
)  .
                                  ويزيد هذا النص القرآني على ما سبق بتخصيص حالة بلوغ الوالدين الكِبَر بالذكر ؛ حيث تضعف فيه قواهما ، ويحتاجان إلى البر واللطف والإحسان ، وأيضاً فطول المُكث يُوجب الاستثقال في العادة ، وحصول الملل ، فيكون مراعاة الوالدين وبرهما في هذه الحالة ألزم (
). 

    ثم يأتي بيان المنهج الشرعي الواجب على الأولاد فعله في معاشرة الوالدين بالمعروف ، ومخاطبتهما بالقول الكريم اللين ، مع التواضع ولين الجانب ، والدعاء لهما وعدم الإساءة إليهما .
  قال الطبري في معنى قوله تعالى ﭽ      ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﭼ     : كن لهما ذليلاً رحمة منك بهما ، تُطيعهما فيما أمراك به... ولا تُخالفهما فيما أحبا  أ.هـ (
) ، وقال السعدي : أي : تواضع لهما ذُلاً لهما ورحمةً واحتساباً للأجر أ.هـ (
). 
     فعلى الولد أن يُلين جانبه في حضرة والديه ، ويتواضع لهما حتى يبلغ مبلغ الذُل ، وهذا من شدة الشفقة والعطف ومعرفة عِظَم حق الوالدين ، بحيث يظهر على الولد من خلال نظره لوالديه ، وحركته عندهما ، وفي سعيه لخدمتهما ، وأن يتذكر الولد شفقة أبويه وتعبهما في التربية ، فيزيده ذلك إشفاقاً وحناناً عليهما (
) .
5 -  ﭧ   ﭨ       ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ       ﭙ   ﭚﭛ         ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ   ﭡ   ﭢ    ﭣ   ﭤ    ﭥ    ﭦ   ﭧ   ﭨ   ﭩ   ﭪ   ﭫ   ﭬ   ﭭ   ﭮ   ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﭼ (
).
          وفي هذه الآية : إرشاد إلى مشقة الأم في الحمل والوضع ؛ مما يُوجب لها مزيداً من البر وجميل  الصحبة (
) .
     ثانياً : الأحاديث النبوية : 
1 - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : (( سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أيُّ العملِ أحبُّ إلى الله ؟ قال : الصلاة لوقتها . قال : ثمَّ أَيٌّ ؟ قال : ثم بِرُّ الوالِدَينِ . قال : ثمَّ أَيٌّ قال : الجهاد في سبيل الله )) متفق عليه (
).

    وفي هذا : بيان عِظَم منزلة بر الوالدين ؛ حيث أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام (
) .
2 - قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( رغِمَ أَنفُ ثم رغِمَ أَنفُ ثم رغِمَ أَنفُ قيل من يارسول الله ، قال : 
من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة )) أخرجه مسلم (
).

  قال النووي : وفيه الحث على بر الوالدين ، وعظم ثوابه ، ومعناه : أن برهما عند كِبرهما وضعفهما بالخدمة أوالنفقة أوغير ذلك سبب لدخول الجنة ، فمن قصَّر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه أ.هـ (
).
3 - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر ، فمالوا إلى غار في الجبل ، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم ، فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها . فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم ، فاذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالِديَّ أسقيهما قبلَ وَلَدي ، وإنه نأء بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت ، فوجدتهما قد ناما ، فحلبت كما كنت أحلب ، فجئت بالحلاب فقمت عند رءوسهما ، أكره أن أوقظهما من نومهما ، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدميَّ ، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر . فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا فرجة نرى منها السماء ، ففرج الله لهم فرجة       حتى يرون منها السماء ... )) متفق عليه (
) ، قال ابن حجر : وفيه فضل الإخلاص         في العمل ، وفضل بر الوالدين وخدمتهما وإيثارهما على الولد والأهل ، وتحمل المشقة    لأجلهما أ.هـ (
).   
4 - عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلاً أتاه فقال ، إن لي امرأة وإن أُمي تأمرني بطلاقها ، قال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( الوالد أوسط أبواب الجنة )) ، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه أ.هـ (
) .
5- عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( رِضى الرَّبِّ في رضى الوَالِدِ ، وسخطُ الرَّبِّ في سخطِ الوَالِدِ )) (
) ، فدل الحديث على أن رضا الوالدين سبب لرضا الرب سبحانه وتعالى .        
         ومن خلال النصوص السابقة يتبين ما يلي :

أولاً : أن أعلى الحقوق وأعظمها : حق الله تعالى ، ثم بعده  : حق الوالدين ؛ ولهذا قرن الله تعالى حقه في عبادته وحده بحق الوالدين في الإحسان إليهما في آيات كثيرة .

ثانياً : أن شريعة الأمر ببر الوالدين كانت قبل الإسلام . 
ثالثاً : أن بر الوالدين هو أحب عمل إلى الله بعد أداء الصلاة في وقتها .

رابعاً : أن بر الوالدين والإحسان إليهما لا ينحصر في أمر من الأمور ، بل هو يشمل جميع وجوه وأنواع البر والإحسان القولية والفعلية ، من : فعل المعروف بهما ، وامتثال أمرهما ، والمخاطبة بالقول الكريم ، والتواضع ولين الجانب ، وخدمتهما بالنفس أو بالإخدام (
)، وإيثارهما في الخير والنفع على سواهما من الخلق ، وفعل ما يَسرهما من الطاعة ، والرأفة بهما ، والدعاء بالخير لهما ، وعدم الإساءة إليهما .

خامساً : أن بر الوالدين في حال كبرهما ألزم وآكد .  
سادساً : أن الأم تستحق مزيداً من الرعاية والبر لمعاناتها في الحمل والوضع والرضاع .

سابعاً : أن بر الوالدين والإحسان إليهما له فوائد وثمرات على الأولاد ، ومنها ما يلي :

1 - فيه الأجر الكبير .

2- أنه دليل على توفيق الله تعالى العبد لأفضل الأعمال الصالحة . 

3 - سبب لرضا الله عز وجل .
4- طريق موصل لدخول الجنة .

5 - سبب لتفريج الكربات ، واستجابة الدعاء ، ويدل على هذا أيضاً :  ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( يأتي عليكم أُويس بن عامر ... له والدةٌ هو بها برٌ ، لو أقسم على الله لأبرَّهُ ، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل )) (
) .  
المبحث الثاني : الطاعة . 
     من حقوق الوالدين : طاعتهما وامتثال أمرهما ، وهذه الطاعة واجبة ، فإذا أمر الأبُ أو الأم  الابنَ أو البنت - حتى لو كانا كبيرين ومتزوجين - بأمر مباح ، فإنه يجب عليهما طاعة الأبوين ، وهذا داخل في الأمر ببر الوالدين ، ويدل عليه أيضاً الحديثان السابقان : (( الوالد أوسط أبواب الجنة )) ، (( رِضى الرَّبِّ في رضى الوَالِدِ ، وسخطُ الرَّبِّ في سخطِ الوَالِدِ )) (
) .
     وهذه الطاعة واجبة بشرط أن لا يكون ما أمر به الوالدان معصية لله تعالى ، فحينئذ لا تجب الطاعة ،  بل لاتجوز ؛ لأن طاعة من تجب طاعته من البشر مقيدة بالمعروف وعدم المعصية ، فلا طاعة للوالدين في المعصية ، مثل : الشرك ، وفعل المنكرات والمحرمات ، أو ترك الفرائض والواجبات (
). 
    وقد نص الله سبحانه وتعالى على ذلك بعد أن أمر ببر الوالدين  ،     فقال  تعالى    : ﭽ ﭞ  ﭟ              ﭠ    ﭡﭢ   ﭣ  ﭤ   ﭥ    ﭦ   ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ   ﭫ    ﭬ   ﭭ ﭮ  ﭯ    ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ              ﭴ     ﭼ (
) ، و   ﭧ عَزَّ وَجَل       ﭽﮈ   ﮉ  ﮊ   ﮋ   ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ      ﮐ  ﮑ   ﮒ   ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙﮚﭼ  (
)     .
   وجاء في الحديث الصحيح : ((لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف )) متفق عليه (
) .
     وعصيان الأولاد لوالديهم ، وعدم إجابتهم فيما يطلبان من الأمور المشروعة أو المباحة يُعد من العقوق ، وهو من كبائر الذنوب ، وقد ورد في قصة جريج العابد ما يدل على خطورته وعظيم أثره ، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( كان رجلٌ في بني إسرائيل يُقال له جُريجٌ يُصلي فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال : أُجيبها أو أُصلَّي ؟ ثم أتته فقالت : اللهم لا تُمته حتى تُريه وُجوه المومسات. وكان جريجٌ في صومعته ، فقالت امرأةٌ : لأفتننَّ  جريجاً ، فتعرضت له فكلمته فأبى ، فأتت راعياً فأمكنته من نفسها ، فولدت غُلاماً فقالت : هو من جريجٍ  فأتوه وكسروا صومعته ، وأنزلوه وسَبُّوهُ ، فتوضأ وصلى ، ثم أتى الغلامَ فقال : من أبوك ياغلام؟ قال : الراعي . قالوا : نبني صومعتك من ذهب ؟ قال : لا ، إلا من طين )) متفق      عليه (
) ، وفي الحديث دليل على عِظم حق الوالدين ، وأن طاعتهما واجبة في ترك النوافل ، وأن دعاء الأم مجاب ، وأن يسير العقوق يؤثر على العبد كثير الطاعة (
). 
     ومن طاعة الأبوين إجابة طلب الأب الزواج ، وقد مر ذلك في المبحث الثالث من الفصل الأول ، وهو : تزويج الأب ، كذلك إجابة طلب خاطب الأم الكفء إذا رضيت به (
).
     وهنا مسالة تحدث العلماء عنها ، وهي : أمر الأبوين أو أحدهما للرجل بطلاق زوجة له ،  وقد وقعت هذه المسألة بعينها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانت تحتي امرأة أُحبها ، وكان أبي يكرهها ، فأمرني أبي أن أُطلقها فأبيت ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( يا عبدالله بن عمر طلَّقِ  امرأتكَ )) (
) .
    وأول من أمر ابنه بطلاق زوجته : إبراهيم عليه السلام ، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة زمزم وبناء البيت : (( ... فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ما تزوج إسماعيل عليه الصلاة والسلام يُطالع تَرِكتَهُ ، فلم يجد إسماعيل ، فسأل امرأته عنه فقالت : خرج يبتغي لنا ، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بشَرِّ ، نحن في ضيقٍ وشدَّة . فشكت إليه . قال إذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يُغيِّر عَتبة بابه . فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاً فقال : هل جاءكم من أحد ؟ قالت : نعم : جاءنا شيخ كذا وكذا  ... قال : ذاكِ أبي ، وقد أمرني أن أُفارقكِ ، الحقي بأهلك . فطلقها ، وتزوج منهم أخرى . فلبث إبراهيم ما شاء الله ، ثم أتاهم بعدُ فلم يجده ، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت : خرج يبتغي  لنا  قال : كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهَيئتِهم فقالت : نحن بخير وسَعَة ، وأثنت على الله فقال : ما طعامكم ؟   قالت : اللحم . قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماء . قال : اللهم بارك لهم في اللحم والماء ... فلما جاء إسماعيل قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت : نعم ، أتانا شيخ حَسنُ الهيئةِ - وأثنت عليه - فسألني عنك فاخبرته ، فسألني كيف عيشُنا فاخبرته أنَّا بخيرٍ قال : فاوصاك بشيء ؟ قالت : نعم ، هو يقرأ عليكَ السلام ، ويأمركَ أن تُثبِتَ عتبةَ بابك . قال : ذاكِ أبي ، وأنتِ العتبة ، أمرني أن أُمسِكَكِ ...  ))  (
).
    ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب طاعة الأب في أمر الابن بتطليق زوجته ، فقد قال الشوكاني عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما : هذا دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يُطلقها وإن كان يُحبها ، فليس ذلك عُذراًً له في الإمساك ، ويُلحق بالأب الأم أ.هـ (
) .

   وهذا مروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، فقد  أتاه رجل فقال ، إن لي امرأة وإن أُمي تأمرني بطلاقها ، قال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( الوالد أوسط أبواب الجنة )) ، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه أ.هـ (
) .   

    وفي الأثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : (( أنه زوج ابنته رجلاً من أهل الشام ، وشرط لها أن لا يُخرجها ، فأرادت أن تخرج معه ، فنهاها سعد وكره خروجها ، فأبت إلا أن تخرج ، فقال سعد : اللهم لا تُبلَّغها ما تُريد ، فأدركها الموت في الطريق ، فقالت :

تذكرت من يبكي علي فلم أجد         من الناس إلا أعبدي وولائدي  )) (
) .
    فدعاء سعد رضي الله عنه على ابنته دليل على أنه كان يرى وجوب طاعة البنت لأبيها حتى بعد زواجها ، خاصة أنه قد شرط على زوجها عدم إخراجها من بلدها .   

    وذكر المحققون من العلماء أن هذه المسألة فيها تفصيل فإن كان الوالد من أهل الدين  والاستقامة ، يحب في الله ويبغض في الله ، ولم يكن ذا هوى في أمر ولده بطلاق زوجته فحينئذ يجب على الابن طاعة والده ، وإن لم يكن الوالد كذلك لم تجب الطاعة (
) ، فإن رجلاً سأل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال : لا تطلقها ،  قال : أليس عمر أمر ابنه أن يُطلق امرأته ؟ قال : حتى يكون أبوك مثل عمر (
) . 
    وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل متزوج وله أولاد ، ووالدته تكره الزوجة ، وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها ؟  
   فأجاب : لايحل له أن يطلقها لقول أمه ؛ بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برها. 
    وسئل أيضاً عن امرأه وزوجها  متفقين ، وأمهاتريد الفرقة ، فلم تطاوعها البنت : فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها ؟ 
   فأجاب : الحمد لله . إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا  أمها في فراق زوجها ، ولا في  زيارتهم ، ولا يجوز في نحو ذلك ؛ بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها  ... ، وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروت وماروت ، لا طاعة لها في ذلك ، ولو دعت عليها . اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية ، أو يكون أمره للبنت بمعصية الله والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم أ.هـ (
) .
      وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن : رجل تزوج امرأة ، وأنجبت منه   أولاداً ، ثم طالبته والدته بطلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها ، بل ذلك لحاجة شخصية فماذا يصنع ؟   
   فأجابت اللجنة : إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها ؛ فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إنما الطاعة في المعروف )) (
) ، وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها ، والتلطف معها والإنفاق عليها ، ومواساتها      بما تحتاج إليه وينشرح به  صدرها ، ويُرضيها بما يَقوى عليه ، سوى طلاق زوجته  أ.هـ  (
)  .
               والوالدان ليس لهما إلزام الولد بنكاح من لا يريد (
) ، فلا تجب طاعة الوالدين عند أمر الابن أو البنت بالزواج من أحد بعينه ، فكذلك لا تجب طاعتهما في الطلاق .
المبحث الثالث : الشكر والدعاء .
أولاً : الشكر .     
                        كما قرن الله سبحانه وتعالى بر الوالدين بعبادته وتوحيده ، قرن الله شكر الوالدين بشكره عز وجل  ، فقال تعالى :     ﭽ ﭶ  ﭷ   ﭸ   ﭹ   ﭺ     ﭻ   ﭼ   ﭽ   ﭾ ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆﭼ (
) ، قال ابن كثير : وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلاً ونهاراً ليُذكَّر الولد بإحسانها المتقدم إليه ... ، ولهذا قال : ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆﭼ أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر جزاء أ.هـ  (
) .
    وشكر الوالدين يكون بالقلب : بمحبتهما ومحبة الخير لهما وإجلالهما والشفقة عليهما ، ويكون باللسان : بالاعتراف بفضلهما والقول الكريم اللين لهما والشكر والثناء عليهما والبعد عن كل قول  فيه إساءة لهما ، ويكون بالجوارح بخفض الجناح للوالدين ، وفعل كل ماهو بر وحسن وجميل لهما.
ثانياً : الدعاء .
      من حق الوالدين على أولادهم إذا كبروا : الدعاء لهما في حياتهما ، وبعد موتهما إذا كانا مسلمين ؛ فبعد أن أمر الله عز وجل عباده بالإحسان إلى الوالدين ونهى عن عقوقهما ، أمر بالترحم على الوالدين والدعاء لهما جزاءاً على تربيتهما الولد في صغره ووقت حاجته ، ورحمتهما له ، وشفقتهما عليه (
) ، ﭧ ﭨ       ﭽ      ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ          ﯝ   ﯞ  ﭼ (
) . 
    وقد ذكر الله تعالى من دعاء نوح عليه السلام قوله :   ﭽ ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ    ﭼ (
) ، ومن دعاء إبراهيم عليه السلام قوله :    ﭽ ﯭ  ﯮ       ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ    ﭼ(
)، 

وفي ذلك مشروعية الدعاء للأبوين ، وأنه من خصال الأنبياء وهديهم فغيرهم أولى بذلك  (
)  .
المبحث الرابع  :  المصاحبة بالمعروف . 
                يجب على الأولاد ذكوراً وإناثاً ، أيامى أو متزوجين مصاحبة والديهم في حياتهم بالمعروف ، وذلك بالبر والإحسان ، والصلة والإنعام ، والمودة والحنو ، والعشرة الجميلة والمؤانسة ، وأن يكونوا معهم في غاية الأدب والاحترام في القول والفعل حسب العرف ، خاصة في حال كبر الأبوين ، أو فقد أحدهما الآخر . 

    ويدل على وجوب المصاحبة بالمعروف قوله تعالى:       ﭽﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙﮚ   ﭼ  (
) .   
     فقد أمر الله عز وجل بمصاحبة الوالدين في الدنيا بالمعروف ، وأن هذا لا يختص بأن يكون الوالدان مسلمين ، بل يُشرع للولد أن يبرهما ويُحسن إليهما ، ويصاحبهما بالمعروف ، وإن كانا كافرين ، كما دل عليه أيضاً حديث أسماء رضي الله عنها السابق ، والمخرج في الصحيحين (
).
    وأخرج مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : (( أقبل رجلٌ إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال : أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله ، قال : فهل من والديك أحدٌ حيٌ ، قال : نعم بل كِلاهما ، قال : تبتغي الأجر من الله ، قال : نعم قال : فارجع إلى والديك فأحسن صُحبتهما )) (
).
    والأبوان هما أحق الناس كلهم  بحسن مصاحبة الرجل والمرأة ، كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه قال : (( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، من أحقُّ بحُسن صَحابتي ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال ثم من ؟ قال أمك . قال ثم من ؟ قال : أبوك )) متفق عليه  (
).
    وقد دل هذا الحديث أيضاً على أن الأم مقدمة في البر وحسن الصحبة على الأب (
) ، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (( سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقاً على المرأة ؟ قال : زوجها . قلت فعلى الرجل ؟ قال : أمه )) (
)  .
المبحث الخامس : الزيارة وحسن التواصل .
   من حقوق الوالدين على أولادهم : الزيارة وتفقد أحوالهما ، وحسن التواصل معهما ؛ فإن ذلك من البر والإحسان إلى الوالدين ، وهو من المصاحبة لهما بالمعروف وإكرامهما .
    والزيارة للوالدين مما يُدخل المحبة والسرور والبهجة على قلبي الأب والأم ، فإن الوالدين تقر أعينهما برؤية أولادهم والاطمئنان على أحوالهم ، كما أنهما يفرحان ويأنسان بمشاهدة الأولاد مع الأحفاد والتحدث إليهم .  
  وقد كانت فاطمة رضي الله عنها تأتي إلى أبيها صلى الله عليه وسلم وتدخل عليه ، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها : (( كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبَّلها وأجلسها في مجلسه ... )) (
). 
    ومن أهم الآثار الطيبة لزيارة الوالدين ما يلي :
1 - إشعار الوالدين باهتمام الأولاد بهما ، والحرص على برهما وإكرامهما .

2 - زيادة المحبة والألفة والترابط والتراحم ، وحصول الأنس والطمأنينة للوالدين والأولاد .

3 - الوقوف على حاجة الوالدين ، وتقديم العون والمساعدة لهما .
4 - سبب لرضى الوالدين ، ودعائهما ، وما يترتب على ذلك من الخير والأجر .
   وينبغي على الأولاد تكرار الزيارة حسب حاجة الأبوين ، وحسب العرف في ذلك ، مع اختيار الوقت المناسب للوالدين ، وإيناسهم بالحديث الطيب ، والبعد عن ما يُغضبهما ، مع الابتسامة وإظهار السرور برؤية الوالدين ، وتربية الأحفاد على احترام الوالدين وطاعتهما والتأدب معهما .

    كذلك ينبغي على الأولاد إخلاص النية في الزيارة ، وعدم التقصير في الزيارة التي تُرضي الوالدين ، حتى ولو تركا المجيء إلى الأولاد في بيوتهم (
) .   
المبحث السادس : الاستئذان عند السفر . 
           يجب على الابن وإن كان كبيراً  أن يستأذن أبويه - أو من كان حياً منهما - عند إرادة السفر للجهاد في سبيل الله ، ومثله غيره من الطاعات : كالحج والعمرة ، وللصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى ، أو لطلب العلم أو تعليمه ، أو التفكر في آيات الله ،  أو الدعوة إلى الله وأعمال البر ، كالإغاثة وصلة الأرحام والزيارة في الله ونحو ذلك ، فضلاً عن السفر المباح كالسفر للنزهة والاستجمام ، أو للصيد وغير ذلك .    
     والدليل على ذلك حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : (( جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال : أحيٌ والِداك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد )) متفق عليه (
) ، وفي رواية مسلم السابقة : (( ... أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله ، قال : فهل من والديك أحدٌ حيٌ قال : نعم بل كِلاهما ، قال : تبتغي الأجر من  الله ، قال : نعم ، قال : فارجع إلى والديك فأحسن صُحبتهما )) (
). 
   قال النووي : هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما ، وأنه آكد من الجهاد أ.هـ (
) ، وقال ابن حجر : قوله (( ففيهما فجاهد )) أي : إن كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما ، فإن ذلك يقوم مقام قتال العدو - وقال أيضاً - وفيه : أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد ... ، وفي الحديث : فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما ، وكثرة الثواب على برهما أ.هـ (
) .        
     كذلك فإن استئذان الأبوين في السفر داخل في الطاعة الواجبة للوالدين ؛ لأن من يُسافر من الأولاد مع عدم رضا أبويه لا يُعد طائعاً لأبويه ، بل يكون عاصياً لهما . 
   ولهذا ذكر العلماء أنه يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما ؛ لأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية .

     ويُستثنى من وجوب استئذان الأبوين : أن يكون السفر واجباً ، كالسفر للجهاد المُتعين على الابن ، قال ابن قدامة : إذا وجب عليه الجهاد لم يُعتبر إذن والديه ؛ لأنه صار فرض  عين ، وتركه معصية ، ولا طاعة لأحد في معصية الله ، وكذلك كل ما وجب ، مثل     الحج ... والسفر للعلم الواجب أ.هـ (
) .
المبحث السابع : النصح .  
               من حقوق الوالدين على أولادهم : النصح لهما بتعليمهما ما يُحتاج إليه من أمور الدين ، وطلب هدايتهما إلى الصراط المستقيم ، فإن الأبوين هما أولى الناس بهذا ، وقد ذكر الله ذلك عن إبراهيم عليه السلام ، فقال تعالى :    ﭽ ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ          ﭮ  ﭯ     ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ      ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ       ﮗ     ﮘ     ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﭼ (
) ،  وقد قال عز وجل : ﭽﭿ  ﮀ  ﮁﭼ(
)، وقال سبحانه وتعالى :   ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﭼ   (
) .    
                وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنت أدعو أمي إلى الإسلام ... فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قلت يارسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اهدِأم أبي هريرة فخرجت مستبشراً بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم ... ففتحت الباب ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ... ))  (
) .  
   وينبغي أن يكون نصح الولد لوالديه بالقول اللين اللطيف ، وأن تكون دعوته بالرفق من غير تعنيف ولا غضب  (
).
    ومما يدل على أهمية هذا الواجب على الأولاد - خاصة الكبار والمتعلمين منهم - أن له أثراً كبيراً في معرفة الأحكام الشرعية ونشر الخير ؛ لأن الوالدين هما عماد الأسرة والقدوة فيها .
المبحث  الثامن :  ترك العقوق .    
                       في مقابل الأمر بالإحسان إلى الوالدين وبرهما ، جاء النهي عن عقوق الوالدين والإساءة    إليهما ، كما في قوله تعالى :   ﭽ  ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﭼ (
) ، فنهى الله تعالى الولد أن يقول لأبيه أو أُمه ما يكون فيه أدنى تبرُّم من القول السيء المؤذي ، أو أن يصدر منه إليهما الزجر والغلظة أو أي فعل قبيح (
).  
    وكما في حديث أنس رضي الله عنه قال : (( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال : الإشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، وشهادة الزور )) متفق عليه (
) ، وكما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :    (( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ... )) متفق عليه (
).

   قال النووي : أجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين ، وأن عقوقهما حرام من الكبائر (
).
وعقوق الوالدين هو : صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل (
) .
    فيجب على كل رجل وامرأة : مصاحبة والديهم بالمعروف والقول الكريم ، والامتناع عن أي قول أو فعل - مهما قل - فيه أذى أو إغضاب أو إساءة للوالدين ؛ فإن ذلك من كبائر الذنوب والمحرمات ، ويتأكد ذلك في حال كبر الأبوين كما في الآية السابقة ، وفي هذه الحال يكون الأولاد غالباً قد كبُروا وتزوجوا .  
الخاتمة ، وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه .
      أذكر في خاتمة البحث أهم النتائج التي توصلت إليها فيما يأتي :

1 - الحق في الاصطلاح  : الشيء الثابت الذي لا يجوز إنكاره ، والنصيب الواجب اللازم أداؤه .
2 - بر الوالدين هو : الإحسان إليهما ، ويشمل ذلك : فعل وقول كل ما هو حسن وجميل للوالدين ، ووصلهما ، والتعطف عليهما ، وخفض جناح الذل رحمة بهما ، والرعاية لأحوالهما ، والإتيان بما يسرهما .

    وهو ضد العقوق الذي هو : صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل .
3 - أن النصوص الشرعية في الأمر بالبر والإحسان والمصاحبة بالمعروف للوالدين مُخاطب بها جميع الأولاد ، فهي حقوق مستمرة حتى بعد زواج الأولاد ، بل ذلك أوجب وآكد في حق الولد كلما كَـبُرَ وقَويَ وأيسر .
4 -  للوالدين على أولادهم في الإسلام حقوقٌ ماليةٌ ، من أهمها :
أ - النفقة ، فيجب على الأولاد صغاراً وكباراً ، ذكوراً وإناثاً : النفقة على الأبوين إذا كانا  فقيرين ، وكان للأولاد ما يُمكِّنهم من النفقة عليهما ، والنفقة ليست ديناً على الأبوين إذا أيسرا.     

ب - الإخدام والعلاج .
ج - إعفاف الأب الفقير المحتاج بالزواج ، ومن تمام ذلك النفقة على زوجته .     

د - الأخذ من مال الولد عند الحاجة ، أما عند عدم الحاجة فالراجح أنه لا يجوز للأبوين الأخذ من مال ولدهما إلا بأذنه .

هـ - يُشرع للأولاد قضاء ديون الوالدين الواجبة سواء كانت لله تعالى أو للآدميين .  
و - الإكرام والتعاهد بالهدية .
5- النفقة على الوالدين تكون بالمعروف ، وعلى قدر كفايتهما من الطعام والشراب والكسوة والمسكن ونحو ذلك مما لاغنى عنه ، حسب العادة وجِدة الأولاد ، وما يليق بحال الوالدين .
6 - الراجح مذهب جمهور الفقهاء - خلافاً للحنابلة - أنه لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده من غير حاجة إلا بإذنه ، أما الأم فلا تأخذ من مال ولدها بدون حاجة في المذاهب الأربعة . 
7 - من أهم حقوق الوالدين غير المالية ، ما يلي :

أ - البر والإحسان للوالدين ، الذي هو أعظم حق بعد حق الله عز وجل ، ويشمل : جميع وجوه البر والإحسان القولية والفعلية ، من : المعاشرة بالمعروف ، وامتثال أمرهما ، والمخاطبة بكريم القول ، والتواضع ولين الجانب ، وخدمتهما ، وإيثارهما ، وفعل ما يَسرهما ، والرافة بهما ، والدعاء بالخير لهما ، وعدم الإساءة إليهما .
ب - الطاعة في غير معصية .

ج - الشكر والدعاء .

د - المصاحبة بالمعروف .

هـ - الزيارة وحسن التواصل .

و - الاستئذان عند السفر ، إلا أن يكون السفر واجباً كالجهاد المتعين ،أو الحج الواجب.

ز - النصح باللين والرفق .

ح - ترك العقوق ، بالامتناع عن أي قول أو فعل فيه إيذاء أو إساءة للوالدين .

8 - أن بر الوالدين في حال كبرهما ألزم وآكد .

9 - أن الأم أولى بالبر من الأب .

10 - أن بر الوالدين فيه أجر كبير ، وهوسبب لرضا الله تعالى ولتفريج الكربات واستجابة الدعوات ولدخول الجنة .

11 - لايلزم الابن طاعة أبويه في أمره بتطليق زوجته ، ولا البنت في فراق زوجها من غير سبب شرعي .                                 
    وفي ختام هذا البحث ، أسأل الله أن يوفق جميع المسلمين لكل خير ، وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 
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45-  سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ، دار المعرفة - بيروت ط : 2 ، 1412هـ .
46-  شرح الخرشي على مختصر خليل ، دار صادر - بيروت .
47-  الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ، هجر للطباعة والنشر ، ط : 1 ، 1416هـ .
48- شرح مشكل الآثار للطحاوي ، مؤسسة الرسالة - بيروت ، ط : 1 ، 1415هـ .
49-  شرح معاني الاثار للطحاوي ، عالم الكتب – بيروت ، ط : 1 ، 1414هـ . 
50- صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر ، نشر : دار المعرفة - بيروت .
51-  صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني ، المكتب الإسلامي - بيروت ،  ط : 2 ، 1406 هـ .
52-  صحيح مسلم بشرح النووي ، دار الخير - بيروت ، ط : 1 ، 1414هـ.
53-  عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي ، دار الفكر للطباعة والنشر .
54-  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض ، ط : 1 ، 1423هـ .
55- فتح القدير للكمال ابن الهمام ، دار الفكر - بيروت .
56-  الفروع لابن مفلح ، مؤسسة الرسالة - بيروت ، ط : 1 ، 1424هـ .
57-  القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي .
58-  القاموس المحيط للفيروزآبادي ، مؤسسة الرسالة - بيروت ، ط : 6 ، 1417هـ .
59-  القوانين الفقهية لابن جُزي ، المكتبة العصرية - بيروت ، ط : 1 ، 1420هـ .
60-  الكافي لابن قدامة  ، نشر : دار هجر - القاهرة ، ط : 1 ، 1417هـ .
61-  الكافي في فقه أهل المدينة المالكي  لابن عبد البر , مكتبة الرياض الحديثة .
62- كشاف القناع عن الإقناع للبهوتي ، وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ، ط  : 1 ، 1428هـ. 
63-  لسان العرب لابن منظور ، نشر  : دار المعارف .
64- المبسوط للسرخسي ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط : 1 ، 1414هـ .
65- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي ، دار إحياء التراث العربي - بيروت .
66-   مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ، دار الكتب العلمية - بيروت ، 1408هـ .
67-  مجموع الفتاوى لابن تيمية ، مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة  ، 1404هـ.
68- المحرر لمجد الدين ابن تيمية ، دار عالم الكتب ، الرياض ، 1432هـ .
69-  المحيط البرهاني لابن مازه البخاري ، نشر : إدارة القرآن العلوم الإسلامية - كراتشي ، ط : 1، 1424هـ.
70-  مختار الصحاح للرازي ، دار الفكر - بيروت ، 1401هـ.
71-   مختصر اختلاف العلماء للجصاص ، دار البشائر الإسلامية - بيروت ، ط : 2 ، 1417هـ .
72- مدونة الفقه المالكي وأدلته للدكتور الصادق الغرياني ، مؤسسة الريان - بيروت ، ط : 1 ، 1423هـ .
73-  المدونة الكبرى للإمام مالك ، دار الفكر - بيروت ، 1398هـ.
74-  مراتب الإجماع لابن حزم ، دار الكتب العلمية - بيروت .
75-  مسائل من فقه الكتاب والسنة للدكتور عمر الأشقر ، دار النفائس - الأردن ، ط : 3 ، 1419هـ.
76-  المستدرك على الصحيحين لأبي عبدالله الحاكم ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط : 1 ، 1411هـ.
77- المسند للإمام أحمد ، نشر : مؤسسة الرسالة - بيروت   ط : 1 ،  1413هـ.
78-  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لأحمد البوصيري ، دار الكتب الإسلامية - القاهرة ، ط : 1 ، 1405هـ .
79-  معالم السنن لأبي سليمان الخطابي ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط : 1 ، 1411هـ .
80- معجم لغة الفقهاء د. محمد رواس ود. حامد صادق ، نشر : دار النفائس ، ط : 2 ، 1408هـ.
81-  معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، دار إحياء التراث العربي- بيروت ، ط : 1 ، 1422هـ .
82-  المغني لابن قدامة  ، نشر : دار هجر - القاهرة ، ط : 2 ، 1412هـ .
83-  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ( منهاج الطالبين للنووي ) للشربيني ، دار الفكر - بيروت .    
84-  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ، دار الفكر ، ط : 2 ، 1398هـ .
85-  موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبو جيب ، ط : 3 ، 1416هـ .
86-  موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بإشراف الدكتور صالح بن حميد وعبدالرحمن ملوح ، دار الوسيلة - جدة ، ط : 1 ، 1418هـ .                                                    
87- منتهى الإرادات للفتوحي ، مؤسسة الرسالة - بيروت ، ط : 1 ، 1419هـ .
88- المهذب للشيرازي ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط : 1 ، 1416هـ .
89-  نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي ، دار الحديث - القاهرة .
90- نيل الأوطار للشوكاني ، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء -  الرياض ، ط : 1 ، 1402هـ .
91- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، المكتبة العلمية - بيروت .
92-  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ، دار الكتب العلمية – بيروت ، 1414هـ .
93-  الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني ، مطابع القصيم ، ط : 1 ، 1390هـ .
94-  الهداية للمرغيناني ، نشر :  المكتبة الإسلامية .
(( فهرس الموضوعات ))
	                              الموضوع                                                                                           
	الصفحة

	     المقدمة
	2

	     التمهيد    
	5

	    الفصل الأول   : حقوق الوالدين المالية . 
	7

	        المبحث الأول :   النفقة .
	7

	        المبحث الثاني  :  الإخدام والعلاج .   
	11

	        المبحث الثالث :  تزويج الأب .
	12

	        المبحث الرابع  :  أخذ الوالد من مال ولده .
	16

	       المبحث الخامس :  قضاء الديون .
	23

	      المبحث السادس :  الإكرام . 
	27 

	      المبحث السابع   :  التعاهد بالهدية .
	28

	   الفصل الثاني  : حقوق الوالدين غير المالية . 
	 29

	         المبحث الأول :     البر والإحسان .
	29 

	         المبحث الثاني  :     الطاعة .
	 35  

	       المبحث الثالث  :    الشكر والدعاء .  
	39 

	       المبحث الرابع   :    المصاحبة بالمعروف .
	40 

	       المبحث الخامس  :   الزيارة وحسن التواصل
	42

	       المبحث السادس :   الاستئذان عند السفر .
	43

	       المبحث السابع   :   النصح .
	44

	       المبحث الثامن    :   ترك العقوق .
	45

	      الخاتمة    
	47 

	       المراجع 
	49  

	      فهرس الموضوعات
	53  


 (1) ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس / 227 ، مختار الصحاح للرازي / 146 ، القاموس المحيط للفيروزآبادي         / 874 ، لسان العرب لابن منظور 2 / 939 - 941 . 


 (2) القصص  : 63 .


 (3) ينظر : تفسير الطبري 18 / 295 . 


 (4) ينظر : التعريفات للجرجاني / 89 ، معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعه جي وحامد قنيبي / 182 ، القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب / 94 .
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 (2) ينظر : نيل الأوطار للشوكاني 6/ 227 ، القاموس الفقهي / 360 . 


 (3) ينظر : معجم مقاييس اللغة / 89 ، مختار الصحاح / 47 ، القاموس المحيط / 348 ، لسان العرب 1/ 252 ، 253 .
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 (3) ينظر :  الهداية 2 / 46 ، بدائع الصنائع 4 / 30 ، فتح القدير لابن الهمام 4 / 415 ، مغني المحتاج 3 / 446 .                                                    
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 (3) ينظر : مراتب الإجماع لابن حزم / 79 ، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي 6 / 112 ، إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم لابن هبيرة 2 / 274 ، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 2 / 55 ، مغني المحتاج  3 / 447 ، المغني 11 / 373 ، موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب 3 / 1181 .                                                    


(1)  أخرجه مسلم في باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم الأهل ثم الأقارب من كتاب الزكاة  ( 997 ) 7 / 69 .


(2) ينظر : الهداية 2 / 46 ، 48 ، المحيط البرهاني 4 / 349 ، بدائع الصنائع 4 / 34 ، 36 ، المدونة الكبرى        2 / 248 ، الكافي 2 / 628 ، 629 ، القوانين الفقهية لابن جُزي / 248 ، 249 ، روضة الطالبين 9 / 83 ، 84 ، الحاوي الكبير للماوردي 11 / 488 ، مغني المحتاج  3 / 447 ، 448 ، المغني 11 / 374 ، 375 ، المحرر 2 / 315 ، الإنصاف 24 / 387 ، 388 ، منتهى الإرادات 4 / 461 .                                                    
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(4) ينظر : المحيط البرهاني 4 / 351 ، بدائع الصنائع 4 / 38 ، المدونة الكبرى 2 / 248 ، الكافي 2 / 629  ، مواهب الجليل 5 / 586 ،روضة الطالبين 9 / 85 ، مغني المحتاج 3 / 448 ، المغني 11/ 388 ، الفروع 9 / 321 ، الإنصاف 24 / 433 ، منتهى الإرادات 4 / 464 .                                                    


 (1) ينظر : مغني المحتاج  3 / 448 ، نهاية المحتاج للرملي 7 / 218 ، 220 .                                                    


 (2) النور : 32 .    


 (3) النساء : 3 .    


 (4) الروم : 21 .    
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 (6) ينظر :  مغني المحتاج 3 / 211 ، 4 / 18 .                                                    


 (7) ينظر :  المغني 11 / 379 .                                                    


 (1) ينظر :  المرجع السابق .                                                   


 (2) ينظر : الحاوي الكبير 9 / 183 ، المغني 11 / 379 .                                                    


 (3) ينظر : الحاوي الكبير 9 / 184 ، المغني 11 / 379 .                                                    


 (4) ينظر : المهذب 3 / 161 ، الحاوي الكبير 9 / 183 ، مغني المحتاج 3 / 211 .                                                    


 (5) ينظر :  الحاوي الكبير 9 / 184 ، المغني 11 / 380 .  


 (1) ينظر : المحيط البرهاني 4 / 351 ، فتح القدير 4 / 418 ، المدونة الكبرى 2 / 248 ، الكافي 2 / 629 ، القوانين الفقية / 249 ، البيان والتحصيل 5 / 328 ، روضة الطالبين 7 / 216 ، 9 / 86  ، الحاوي الكبير  11 / 489 ، مغني المحتاج 3 /211  ، المغني 11 /380 ، المحرر 2 / 315 ، الفروع 9 / 318 ، الإنصاف مع الشرح الكبير 24 / 419 ، 420 .                                                        


 (2) مجموع الفتاوى 34 /101 .                                                        


 (3) ينظر : صفحة ( 9 ) .                                                    


 (4) ينظر : الهداية 2 / 48 ، المحيط البرهاني 4 / 344 ، المدونة الكبرى 2 / 249 ، الأم 5 / 100 ، روضة الطالبين 9 / 87 ، حاشية الجمل على شرح المنهاج 7 / 336 ، المغني 11 / 386 ، الفروع 9 / 318 ، الإنصاف    24 / 417 .                                                        


 (1) ينظر : شرح معاني الآثار 4 / 158- 160 ، مختصر اختلاف العلماء للجصاص 4 / 282 ، بدائع الصنائع      5 / 171 ، تبيين الحقائق للزيلعي 6 / 98 ، البيان والتحصيل 2 / 382 ، عارضة الأحوذي 6 / 112 ، فتح الباري 5 / 211 .                                                   


 (2) ينظر : الإرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي / 229 ، رؤوس المسائل الخلافية 3 / 1067 ، الهداية 1 / 212 ، 213 ، المغني  8 / 272 ، المحرر 2 / 54 ، الفروع 7 / 420 ، الإنصاف 17 / 103 - 105 ، كشاف القناع عن الإقناع للبهوتي 10 / 158 - 162  ، منتهى الإرادات 3/ 412 ، 413 .


  وقول الحنابلة مروي مثله عن بعض المالكية ، فقد أجاز أصبغ فعل الأب كله في مال ابنه صغيراً كان أو كبيراً ، من الهبة والصدقة والعتق والإصداق كما في البيان والتحصيل 4 / 473 ، 13 / 428 .                                                         


 (1) المعارج : 29 ، 30  .                                                 


 (2) النساء : 11 .                                                 


 (3) ينظر : شرح مشكل الآثار 4/280 ، شرح معاني الآثار 4/160 ، مختصر اختلاف الفقهاء 4/282 ، 283 .                                                 


 (4) أخرجه مسلم  في باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الحج ( 1218 ) 8 / 338 ، 339 .  


 (5) ينظر : شرح معاني الآثار 4 / 159 .                                                 


 (6) أخرجه الدارقطني ( 2885 ) 3 / 424 ، وأخرجه أحمد في المسند ( 20695 ) 34 / 299 من حديث عم أبي حُرَّةَ الرَّقاشي رضي الله عنه بلفظ : (( لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه )) ، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ( 7662 ) 2 / 1268 ، وفي إرواء الغليل ( 1459 ) 5 / 279 - 281 ، ويشهد له الحديث    الصحيح : (( كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه ))  أخرجه مسلم في باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله من كتاب البروالصلة والآداب ( 2564 ) 16/ 94 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .


(1) أخرجه الدارقطني ( 4568 ) 5 / 422 ، ومن طريقه البيهقي في سننه ( 21618 ) 10 / 539 من حديث حِبَّان بن أبي جَبَلة مرسلاً ، والحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 359 ) 1/ 534 ،  


(2) ينظر :  المغني  8 / 272 ، 273 .                                                        


(3) ينظر :  فتح الباري 5 / 211 .                                                                         


(4) الأنعام : 84 .    


(5) الأنبياء : 90 .    


(6) ينظر :  المغني  8 / 273 ، 274 ، كشاف القناع 10 / 159 .                                                        


(7) النور : 61 .    


(8) ينظر :  المغني  8 / 274  كشاف القناع 10 / 160 ، الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة 17 / 107 .                                                          


 (1) ينظر : تفسير القرطبي  12 / 314 ، 315  ، تفسير ابن كثير 3 / 305 ، تفسير السعدي / 575 .                                                          


 (2) مر تخريجه قريباً في المبحث الأول صفحة : (  11 ) .                                                    


 (3) شرح معاني الآثار 4 / 158 .                                                                                                                


 (4)  صحيح ابن حبان مع التعليقات الحسان للألباني 1 / 421 .                                                                                                                


 (5) عارضة الأحوذي 6 / 112 .                                                                                                                 


 (6)  معالم السنن 3 / 141 .                                                                                                                


 (7) سبق تخريجه صفحة :  ( 8 ) .                                                    


 (1) ينظر :  رؤوس المسائل الخلافية 3 / 1069 ، المغني  8 / 274 .                                                        


 (2) ينظر :  فتح الباري 5 / 211 ، 212  .                                                        


 (3) ينظر :  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 16 / 235 ، 252 ،253   .                                                        


 (1) مر تخريجه  صفحة : ( 11 ) .                                                    


 (2) ينظر : الإرشاد إلى سبيل الرشاد / 229 ، المغني  8 / 276 ، 277 ، الفروع 7 / 424 ، الإنصاف          17 / 104 ، منتهى الإرادات 3 / 412 ، كشاف القناع 10 / 158 ، 160 ، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 6 / 21 .                                                        


 (3) ينظر : الفروع 7 / 424 ، الإنصاف 17 / 104 .                                                         


 (4) أخرجه البخاري - واللفظ له - في باب من أحق الناس بحسن الصحبة من كتاب الأدب ( 5971 ) 10/401 ، وفي باب وسمَّى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملاً ... من كتاب التوحيد ( 7534 ) 13 / 510 ، ومسلم  في باب بر الوالدين وأنهما أحق به من كتاب البر والصلة والآداب ( 2548 ) 16 / 80 .


(1)  أخرجه البخاري من حديث عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما في باب الحج والنذور عن الميت ، والرجل يحج عن المرأة ، من كتاب جزاء الصيد (1852)  4 / 64  ،


(2) ينظر : فتح الباري  4 / 66 .                                                          


(3)  أخرجه البخاري في باب وجوب الحج وفضله ... من كتاب الحج ( 1513 ) 3 / 378 ، وفي باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة من كتاب جزاء الصيد  (1854) 4 / 66  ، وفي باب حج المرأة عن الرجل من كتاب جزاء الصيد ، (1855)  4 / 67 ، وفي باب حجة الوداع من كتاب المغازي  (4399)  8 / 105 ، وفي باب بدء السلام من كتاب الاستئذان  (6228)  11 / 8  ، ومسلم في باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت من كتاب الحج ( 1334 )  9 / 461 .


 (1) شرح النووي لصحيح مسلم 9 / 461 .                                                          


 (2) فتح الباري  4 / 70 .                                                          


 (3)  أخرجه أبوداود ( 1810)  2 / 162 ، والترمذي ، وقال : حسن صحيح   ( 930 ) 3 / 260 ، 261 ، والنسائي ( 2620 ، 2636 ) 5 / 124 ، 125 ، 117 ، 118 ، وابن ماجه ( 2959 ) 3 / 190 ، وأحمد          ( 16184 ، 16185 ) 26 / 104 ، 105 ، ومعنى : ولا الضَّعَن : أي لا يقدر على السير ولا على الركوب من كبر السن . ينظر : حاشية الإمام السندي على سنن النسائي 5 / 118 .


 (4) ينظر : استيفاء الديون في الفقه الإسلامي للدكتور مزيد المزيد  / 359 ، 418 .                                                          


 (5) حاشية السندي على سنن النسائي 5 / 118 .                                                          


 (6)  أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في  باب استحباب الوضع من الدين من كتاب المساقاة  ( 1556 )  10 / 168 .


 (7) ينظر : مغني المحتاج 1 / 357 ، المغني  3 / 367 ، الإنصاف 6 / 20 .                                                          


(1)  أخرجه البخاري من حديث سلمة الأكوع رضي الله عنه في  باب استحباب الوضع من تكفل عن ميت دَيناً فليس له أن يرجع ... من كتاب الكفالة  ( 2295 )  4 / 474 ، وفي باب إذا أحال دَين الميت على رجلٍ جاز من كتاب الحوالة ( 2289 ) 4 / 466 .


(2) ينظر : المغني 6 / 568 ، الشرح الكبير  13 / 331 ، 332 .                                                          


(3) ينظر : فتح الباري  4 / 66 .                                                          


(4)  أخرجه الترمذي وحسنه (  1079 ) 3 / 381 ، وابن ماجه ( 2458 ) 2 /  569 ، والدارمي ( 2594 )   2 / 177 ، وابن حبان ( 3050 )  5 / 66 ، وأحمد في المسند  (  9679 ) 15 / 425 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ( 6779 ) 2 / 1147 . 


(1)  أخرجه البخاري  في باب الدين من كتاب الكفالة ( 2298 ) 4 / 477 ،  وفي باب الصلاة على من ترك ديناً من كتاب الاستقراض ( 2398 ، 2399 ) 5 / 61 ، وفي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلاً أو ضياعاً فإليَّ من كتاب النفقات ( 5371 ) 9 / 515 ،  وفي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالاً فلأهله ، وفي باب ميراث الأسير من كتاب الفرائض ( 6731 ) 12/ 9 ، ( 6763 ) 12/ 49  ، وأخرجه مسلم في  باب من ترك مالاً فلورثته من كتاب الفرائض  ( 1619 )  11 / 233 .


 (2) ينظر : فتح الباري 4 / 478 ، نيل الأوطار للشوكاني  4 / 55 .                                                          


 (3) ينظر : الكافي 2 / 629 ، مواهب الجليل 5 / 586 ، مدونة الفقه المالكي وأدلته للغرياني 3 / 132 .                                                        


 (4) ينظر :  الفروع 6 / 457 .                                                        


 (5) ينظر : صفحة : ( 11 ) .                                                          


(1)  سورة الذاريات : 24 - 27 .


(2)  أخرجه البخاري – واللفظ له -  في باب إكرام الضيف وخدمته بنفسه ، وقوله تعالى ﭽ   ﯜ  ﯝ    ﯞ ﭼ من كتاب الأدب ( 6138 ) 10/ 532 ، ومسلم في باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير من كتاب الإيمان ( 47 ) 2 / 213 ، 214 ، إلا أن فيه : (( فليكرم جاره )) بدل : (( فليصل رحمه )) .


(3)  ينظر : صفحتي ( 7 ، 8 )  .











(1)  أخرجه البخاري في باب المكافأة على الهدية من كتاب الهبة ( 2585 ) 5 / 210 .


(2)  أخرجه البخاري في الأدب المفرد / 87 ، والبيهقي في السنن ( 11947 ) 6 / 280 ، بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (1315 ) 3 / 69 ، 70 ، وحسنه كذلك الألباني في  إرواء الغليل ( 1601 )   6 / 44 ، وفي صحيح الجامع الصغير ( 3004 ) 1 / 577 .


(3)  أخرجه البخاري في باب الهدية للمشركين ... من كتاب الهبة ( 2619) 5 / 232 ، ومسلم في باب الإنفاق على الأب والأم المشركين من كتاب الزكاة  ( 1003 ) 7 / 74 .


 (1) البقرة : 83 .    


(2)  ينظر :  تفسير الطبري 2 / 191 ، تفسير ابن كثير 1 / 119 . 


(3)  مريم   : 14 .


(4)  مريم   : 32 .


(5) النساء : 36 .    


(6) تفسير القرطبي 5 / 182 ، 183 ، وينظر : تفسير ابن كثير 1 / 494 .


(1) الأنعام : 151 .    


(2)  ينظر : تفسير ابن كثير 2 / 188 . 


(3) الإسراء : 23 ، 24 .    


(4)  ينظر : تفسير القرطبي 10 / 241 ، تفسير السعدي / 456 . 


(5) تفسير الطبري 14 / 550 . 


(6) تفسير السعدي / 456 . 


(1) ينظر : تفسير القرطبي 10 / 244 ، مسائل من فقه الكتاب والسنة للدكتور عمر الأشقر / 83 ، 84 . 


(2) الأحقاف : 15 .    


(3)  ينظر : تفسير الطبري 21 / 137 . 


(4)  أخرجه البخاري - واللفظ له - في باب فضل الصلاة لوقتها من كتاب الصلاة ( 527 ) 2/ 9 ،  وفي باب البر والصلة ، وقول الله تعالى : ( ووصينا الإنسان بوالديه حُسنا ) من كتاب الأدب ( 5970 ) 10 / 400 ، وفي باب وسمَّى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملاً ... من كتاب التوحيد ( 7534 ) 13 / 510 ، ومسلم في باب الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال من كتاب الإيمان  ( 85 ) 2 / 257 .


(5) ينظر تفسير القرطبي 10 / 238 .


(6)  أخرجه مسلم في باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها من كتاب البر والصلة والآداب  ( 2551 )    16/  85 ، ومعنى رغم أنفه : أي لصُق بالرُغام وهو تراب مختلط برمل أ.هـ . شرح النووي 16/ 85 .  


(1)  شرح النووي 16/ 84 . 


(2)  أخرجه البخاري - واللفظ له - في باب إجابة دعاء من بر والديه من كتاب الأدب ( 5974 ) 10 / 404 ، وفي باب من استأجر أجيراً فترك أجره ، فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال غيره فاستفضل من كتاب الإجارة ( 2272 ) 4 / 449 ، في باب حديث الغار من كتاب الأنبياء ( 3465 ) 6 / 505 ، وأخرجه مسلم في باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح العمل من كتاب الرقاق  ( 2743 ) 17 / 214 .  


  ومعنى (( نأى بي الشجر )) : أنه استطرد مع غنمه في الرعي إلى أن بُعد عن مكانه زيادة على العادة فلذلك أبطأ ، ومعنى (( يتضاغون )) : يصيحون ببكاء من الجوع . 


  ينظر : شرح النووي 17 / 216 ، فتح الباري 6 / 508 ، 509 .


(3)  فتح الباري 6 / 510 ، وينظر : شرح النووي أيضاً 17 / 215 . 


(1)  أخرجه الترمذي - واللفظ له - وقال هذا حديث صحيح  ( 1900) 4/ 311 ، وابن ماجه ( 2121 )       2 / 417 ، وابن حبان ( 426 ) 1 / 436 ، والحاكم وصححه ( 2799 ) 2 / 216 ، وأحمد في المسند            ( 21717 ) 36/49 ، ( 21726 ) 36/57 ، ( 27511 ) 45/504 . 


(2)  أخرجه الترمذي  في باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين من كتاب البروالصلة  ( 1899) 4/ 311 ، وابن حبان ( 430 ) 1 / 439 ، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ( 7249 ) 4 / 168 ، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  ( 516 ) 2 / 44 . 


(3) ينظر : صفحة ( 11 ) . 


(1)  أخرجه مسلم في باب فضائل أُويس القرني من كتاب فضائل الصحابة ( 2542 ) 16/ 73 - 75 .  


   


(1)  سبق تخريجهما قريباً ، صفحة ( 33 ) . 


(2) ينظر تفسير القرطبي 10 / 238 ، 14 / 64 .


(3) العنكبوت : 8 .    


(4) لقمان : 15 .    


(5)  أخرجه البخاري - واللفظ له - في باب سرية عبدالله بن حُذافة ... من كتاب المغازي  ( 4340 ) 8 / 58 ، وفي باب السمع والطاعة للإمام ، مالم تكن معصية من كتاب الأحكام ( 7145 ) 13/122 ، ومسلم - واللفظ له -  في باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية من كتاب الإمارة ( 1840 ) 12/ 539 ، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه .  


 


(1)  أخرجه البخاري - واللفظ له - في باب إذا هدم حائطاً فليَبنِ مثله من كتاب المظالم ( 2482 ) 5 / 126 ، وفي باب قول الله (( واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها )) من كتاب الأنبياء ( 3436 ) 6 / 476 ، ومسلم في باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها من كتاب البر والصلة والآداب  ( 2550 ) 16 /82 ، 83 .  


    والصَومعة : هي البناء المرتفع المُحدد أعلاه ، والمومسات : جمع مُومسة ، وهي الزانية . 


  ينظر : شرح النووي 16 / 82 ، فتح الباري 6 / 480 ، 481 .


(2)  ينظر : بر الوالدين لأبي بكر الطرطوشي / 74 ، شرح النووي 16 / 84 ، 86 .


(3)  ينظر : صفحة ( 15 ) .


(4)  أخرجه أبو داود ( 5138 ) 4 / 335 ، 336 ، والترمذي - واللفظ له -  وقال هذا حديث حسن صحيح    ( 1189) 3 / 485 ، 486 ، وابن ماجه ( 2120 ) 2 / 416 ، وأحمد ( 4711 ) 8 / 332 ، 333 ،           ( 5011 ) 9 / 54 ، والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة  ( 919 ) 2 /  589 . 


(1)  أخرجه البخاري في باب يَزفُّون : النَّسَلانُ في المشي من كتاب الأنبياء ( 3364 ) 6 / 397 .


  ينظر : شرح النووي 17 / 216 ، فتح الباري 6 / 508 ، 509 .


(2)  نيل الأوطار 7 / 4 . 


(3)  سبق تخريجه صفحة ( 33 )  . 


(1) رواه ابن عبد البر في التمهيد 18 / 169 . 


(2)  ينظر : مسائل من فقه الكتاب والسنة / 90 . 


(3)  ينظر :  الآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 475 . 


(4)  مجموع الفتاوى  33 / 112 ، 113 . 


(1)  سبق تخريجه صفحة ( 35 ) . 


(2)  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 20 / 29 ، 30 . 


(3)  الآداب الشرعية 1 / 474 . 


(4) لقمان : 14 .    


(5)  تفسير ابن كثير 3 / 445 ، وينظر : تفسير الطبري 18 / 551 . 


(1)  ينظر : تفسير القرطبي 10 / 244 ، 245 ، تفسير ابن كثير 3 / 34 . 


(2) الإسراء : 24 .    


(3) نوح   : 28 .


(4)  إبراهيم   : 41 .


(5) ينظر : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة لمحمد صديق حسن خان / 123 . 


(1) لقمان :  15 .    


(2)  سبق الحديث صفحة ( 28 ) ، وينظر : تفسير القرطبي 10 / 239 . 


(3)  أخرجه مسلم في باب بر الوالدين وأنهما أحق به  من كتاب البر والصلة والآداب  ( 2549 ) 16 / 82  .


 (4) سبق تخريجه صفحة : ( 22 ) .                                                  


(5) وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، وذهب بعض الشافعية إلى أن بر الأم والأب سواء .


     ينظر : شرح  النووي  16 / 80 ، فتح الباري 10 / 402 .


(6)  أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ( 7244 ) 4 / 167 ، ( 7338 ) 4 / 193 ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 309 : وفيه أبو عتبة ولم يُحدث عنه غير مسعر ، وبقية رجاله رجال الصحيح أ.هـ . 


(1)  أخرجه أبو داود ( 5217 ) 4 / 355 ،  والترمذي ( 3872 ) 4 / 700 ، وقال : هذا حديث حسن غريبٌ من هذا الوجه . وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة أ.هـ. 


(2)  ينظر : بر الوالدين للدكتور خليل العزامي / 330 - 332 ، أحكام الزيارة في الفقه الإسلامي لمحمد عبدالرحيم ولد محمد / 29 ، 30 . 


(1)  أخرجه البخاري في باب الجهاد بإذن الوالدين من كتاب الجهاد ( 3004 ) 6 / 140 ، وفي باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين من كتاب الأدب ( 5972 ) 10/ 403 ، ومسلم في باب بر الوالدين وأنهما أحق به  من كتاب البر والصلة والآداب  ( 2549 )  16/81   .


(2)  سبق تخريجه صفحة ( 41 )  .


(3)  شرح النووي  16 / 81 .


(4)  فتح الباري  6 / 140 ، 141 ، 10 / 403 .


(1)  المغني 13 / 26 ، 27 ، وينظر :  تحفة الفقهاء للسمرقندي 3 / 294 ،  الكافي 1 / 464  ، روضة الطالبين 10 / 211 ، مغني المحتاج 4 / 217 ، 218 ، الهداية للكلوذاني 1/ 112 ، الإنصاف 10 / 44 ، 45 .


(2)  مريم : 41 - 45  . 


(3)  الشعراء : 214 . 


(4)  التحريم : 6 . 


(1)  أخرجه مسلم في باب فضائل أبي هريرة رضي الله عنه من كتاب الفضائل ( 2491 ) 16 / 43 . 


(2)  ينظر : تفسير القرطبي 14 / 65 . 


(3) الإسراء : 23 .    


(4)  ينظر : تفسير الطبري 14 / 545 ، 548 ، تفسير القرطبي 10 / 242 ، 243 ، تفسير ابن كثير 3 / 34 . 


(5)  أخرجه البخاري - واللفظ له - في باب ما قيل في شهادة الزور ...من كتاب الشهادات ( 2653 ) 5 / 261 ،  وفي باب عقوق الوالدين من الكبائر قاله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الأدب (5977 ) 10/405 ، ومسلم في باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده  من كتاب الإيمان ( 88 ) 2/262 . 


(1)  أخرجه البخاري - واللفظ له - في باب عقوق الوالدين من الكبائر قاله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الأدب ( 5975 ) 10 / 405 ، ومسلم في باب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجة من كتاب الأقضية  ( 1715 )  12 /  376 .


(2)  شرح النووي 16 / 81 . 


(3)  ينظر : صفحة ( 6 ) . 
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